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يعد العرف المصدر الرسم الثان من مصادر القانون الدول العام ، وعل الرغم من مزايا الاتفاقيات الدولية كمصدر للقانون
الدول ، وان الثير من الفقهاء يرون ان للعرف اهمية عل صعيد العلاقات الدولية تفوق أهمية الاتفاقيات وذلك نظرا إل كونه

ينظم العلاقات ف مجتمع غير منظم بشل تام إل الان ، وتأت اهمية العرف الدول من ناحيتين الأول لونه أوجد معظم قواعد
القانون الدول العام والثانية لونه يتفوق عل المعاهدات بون قواعده عامة وشاملة ، أي انها ملزمة لجميع الدول ف حين ان

القوة الالزامية ف المعاهدات تقتصر عل الدول المتعاقدة ويتون العرف باطراد الدول عل اتباع قواعد معينة ف سلوكهم دون ان
تون ملزمة ، واذا كانت هذه الاهمية للعرف واضحة كمصدر مهم للقانون بشل عام فانها قد تون اكبر بالنسبة إل حقوق
الانسان سواء عل الصعيد الداخل او الدول ، فإن من المعروف وكما تناولنا فيما تقدم انه قد كانت هناك اهمية ودور كبير

وان اغلب قواعد هذا القانون فيما يتعلق بحقوق الانسان كانت ف الصعيد الداخل وين قواعد حقوق الانسان علت للعرف ف
بداية الامر عبارة عن اعراف ، كما قد علمنا مما تقدم ان قواعد حقوق الانسان عندما انتقلت من النطاق الداخل إل النطاق

الدول كانت قد دخلت القانون الاخير عل شل قواعد دولية عرفية تطور الامر بها بعد ذلك واصبحت بأشال وصيغ دولية اخرى
ويعد العرف من ناحية اخرى المصدر الأكثر ملاءمة من مصادر القانون الدول لتلبية متطلبات توين قانون دول لحقوق الإنسان
حيث انه من المعروف ان مبادئ حقوق الانسان تونت بجهود ونضال واسهام كبير للبشرية كلها عل اختلاف الامم والحضارات

كما ان هذه المبادئ نابعة من اصول يرجع الثير منها إل تعاليم الاديان وقواعد الاخلاق العامة إذ ان العرف هو الوسيلة الفعالة
الت تتيح لهذا قانون ان يتون ويتطور ويواكب كل الحاجات البشرية عل اختلاف الاماكن والعصور ويضاف إل ما تقدم ان

،كون انه اذا اصبحت قاعدة معينة من قواعد حقوق الانسان جزءا من قانون العرف الدول من فاهمية العرف لحقوق الإنسان ي
فان ذلك يعن انها سوف تون ملزمة لجميع الدول الاعضاء ف الاسرة الدولية عس الحال فيما يتعلق باتفاقيات محدودة من

الدول الاطراف فيها . ومنذ انتقال قواعد حقوق الانسان من الصعيد الداخل اتفاقيات حقوق الانسان حيث انها لا تسري الا عل
إل الصعيد الدول برزت العديد من القواعد العرفية لحقوق الانسان والت كون مجموعها القانون الدول العرف لحقوق الانسان ،


